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بالارهابالسجون تكذب تهم فرنسية بإهمال صحة زوجها المعتقل بتهم تتعلق مندوبية 
20:00 - 2016يناير  31

ان، تتهم خلالها سلطات السجن ، للديوان الملكي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسسيفارين ريفييرتمر سوى أيام قليلة على مراسلة المواطنة الفرنسية، لم 
ماج ، بتهم تتعلق بالإرهاب، حتى ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإد2014بإهمال صحة زوجها، حسن بلحسن، المدان منذ نونبر 

.بالنفي

حوصات اليل شهرية، وفوفيما اēمت الزوجة الفرنسية إدارة السجن بأĔا لم تقم بالإجراءات الصحية اللازمة لفائدة زوجها، رغم كونه يحتاج إلى تح
همال لصحة هذا طبية كل ثلاثة أشهر، وتناول دواء خاص مكلف ماديا، بسبب داء السرطان الذي ألم به، أكدت مندوبية السجن أنه لا يوجد أي إ

.المعتقل
ى الركبة، وفق وثائقه ، أن يكون السجين المذكور، والمصاب بورم سرطاني على مستو التامكمندوبية السجن، التي يشرف عليها محمد صالح ونفت 

الطبية  استفاد منذ اعتقاله بالسجن المحلي بسلا من الخدمات“، مشيرة إلى أن المعني 1الطبية، تعرض لإهمال صحي في السجن المحلي عين السبع 
.”الضرورية

حة المؤسسة أو وشرحت المندوبية العامة لإدارة السجون، ضمن بلاغ لها أن المعتقل بلحسن استفاد من عدد من العلاجات الضرورية، سواء بمص
.”معاينة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى فحص بالأشعة وتحاليل مخبرية 19بالمستشفيات الجامعية بالرباط، منها 

 معاينة داخلية أو خارجية أو تحاليل مخبرية، كما تم 20، من ”عكاشة“وبحسب المصدر، فقد استفاد السجين حين ترحيله لأسباب قضائية إلى سجن 
ة موعد آخر يوليوز الماضي، لكنه رفض الخروج في الموعد المحدد، مما أفضى إلى برمج 2تحديد موعد لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي لفائدة النزيل في 

.”أبريل القادم 16بتاريخ 

أن  مردفة، ”ل المذكورعملت بمساعدة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على توفير دواء بكلفة عالية للنزي“وأفادت المندوبية العامة أĔا 
.ا الدواء، وذلك ردا على حديث زوجة المعتقل عن عدم استفادته من هذ”غير متوفر بالمصالح الطبية التابعة لوزارة الصحة“مثله 

بي خاص زوجة المعتقل على ذمة قضايا الإرهاب قد اشتكت من إهمال صحة زوجها للديوان الملكي، كما تحدث عن وضعه في مركز طوكانت 
.”لون مصدر إزعاج لغيرهميضم سجناء غير مرضى ويشك“، مبرزة أنه ”لا تتوفر فيه الشروط اللازمة، ولا يتلقى فيه أي علاج“بالسجناء المرضى، 

 يحترمون راحة مراسلة الزوجة الفرنسية قالت إن الملك محمد السادس أنشأ مرافق صحية خاصة بالسجناء المرضى، وليس لغير المرضى الذين لا
.، وفق تعبيرها”دراتمنشغلون ببيع الهواتف والمخ“، وبأĔم ”يشوشون على السجناء المرضى في المركز“، متهمة حراس السجن بأĔم ”المريض

http://kafapresse.com/index.php?ida=38239

http://www.hespress.com/societe/293072.html
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بدستور المملكة المغربيةبالمس يتهم الوزيرة الحقاوي  اليزمي
17:15 - 2016يناير  29محمد بلقاسم  الجمعة 

، حول ني لحقوق الإنسانالمجلس الوطيكن الهجوم العنيف الذي شنته وزيرة الأسرة والتضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، على لم 
سسة التي يرأسها إدريس ، ليمر دون رد فعل من المؤ "ذكوري"مشروع القانون المتعلق đيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي اعتبره بأنه 

.اليزمي

إلى درجة أĔم كانوا "قيقة، ، الذي يدعي أنه يمتلك الح"الخوارج"المجلس أعلن رفضه للاēامات التي وجهت له من المسؤولة الحكومية، التي وصفته بـ
ول المساواة بمجلس ح الموضوعاتية، خلال مداخلة في اليوم الدراسي للمجموعة اليزمي، وذلك على لسان رئيسه، إدريس "يبقرون بطون مخالفيهم

.النواب

قراراته تفتقد "أن  قال إن المؤسسة التي يرأسها دستورية، وإن أي مس đا يعد مسا بدستور المملكة المغربية، وذلك بعدما أكدت الحقاوي اليزمي
".للمشروعية، لأن ولايته منتهية، وبالتالي فهو خارج القانون والدستور

اعتمد في أعماله المتعلقة  بكون المجلس اليزمي، رد "لولا سقف الدستور والقانون، فإنه يريد أن يقوم بكل شيء"وبينما اعتبرت الحقاوي أن المجلس 
ساس يها التمييز المبني على أبالحقوق الإنسانية للنساء قراءة نسقية للدستور تربط بشكل خاص بين التصدير الذي يحظر كل أشكال التمييز؛ بما ف

فع الذي يكرس تدابير التمييز الإيجابي للر  30المساواة كمبدأ دستوري والمناصفة كهدف ذي قيمة دستورية، والفصل  يرسيالذي  19الجنس، والفصل 
.من تمثيلية النساء في مختلف مجالات تدبير الشأن العام

شكال التمييز تتمثل في كوĔا هيأة الطبيعة الدستورية والقانونية لهيأة المناصفة ومكافحة كل أ"واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحسب رئيسه، أن 
اس الجنس؛ سواء منه متخصصة من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض đا، ذات ولاية متخصصة في الحماية من أشكال التمييز المبني على أس

ة البشرية والتشاركية والمستدامة الابتعاد بالهيأة عن الخطاطة المؤسساتية لهيئات النهوض بالتنمي"، مشددا على ضرورة "التمييز المباشر أو غير المباشر
".والديمقراطية التشاركية

ناية الواجبة التي تشمل الوقاية ، عند حديثه على الإطار القانوني المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، على أهمية مفهوم العاليزميفي نفس السياق، أكد 
".زجر أعمال العنف ضد النساء والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه"من العنف ضد النساء، والحماية منه، داعيا إلى 

http://www.hespress.com/politique/292857.html
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بركة يسجل ملاحظاته حول هيئة المناصفة ومجلس الطفولةمجلس 
2016-01-31مجتمع

  
رير جديد، صدر بمناسبة دورته ففي تق. سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي غيابا لمفهوم الحماية في مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة

في ما  حة كل أشكال التمييزالثامنة والخمسين، اقترح مجلس بركة إدماج تعريف لمبدأ المساواة وكذا مبدأ عدم التمييز وتخصيص هيئة المناصفة ومكاف
لى الجنس، ير التمييز القائم عيتعلق بالتمييز المرتبط بالنوع، ومنحها اختصاص المخاطبة وأن يتم اللجوء إليها، مبرزا أن باقي أشكال التمييز، من غ

.تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أمام ية والحق في الترافع كما ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أنه يتعين منح هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الشخصية القانون

عنوية للأعمال لأضرار المادية والمالعدالة ضد أوضاع أو أفعال أو مقترفي التمييز، وتمكين الهيئة من معاينة وضعيات التمييز، واقتراح الوساطة، وتقييم ا
كال التمييز معتمدة لأجل هذا، يتعين أن تكون خبرة هيئة المناصفة ومكافحة كل أش“التمييزية، ومساعدة الضحايا لجبر ضررهم، مشيرا إلى أنه 

.”ومقبولة من لدن المحاكم
والحزبية، على  ل عن الانتماءات المهنيةهذا، ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره إلى تعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظم بشكل مستق

مجموعة  أشكال التمييز من أساس المشاركة الجماعية، والخبرة المؤكدة، والتعددية والتنوع والتكامل بين الخبرات وتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل
.أشهر 3عضوا، تعين بشكل شخصي، وتعقد اجتماعا واحدا على الأقل كل  30و  25محصورة بين 

التقرير بركة أوصى باختيار  كما أوصى. وأكد التقرير على الطابع الجماعي لتسيير المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، مثلما شدد على استقلاليته
ولة، لمتخصصين في شؤون الطفالأعضاء بناء على مهامهم وخبرēم وتجربتهم والسهر على التوازن بين الأعضاء المتخصصين في شؤون الأسرة والأعضاء ا

ة بشكل دوري، وذلك مبرزا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يشدد على ضرورة عقد الجموع العامة للمجلس الاستشاري للأسرة والطفول
.على الأقل أربع مرات في السنة

http://www.alkhabarpress.ma/22135.html
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الحلالمناصفة هي .. الاقتصادي والاجتماعي والبيئيةالمجلس 
11:25م على الساعة  2016يناير  31  الرداديبشرى     

بركة، مشروع  رباط برئاسة السيد نزارتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دورته العادية الثامنة والخمسين، التي انعقدت الخميس الماضي بال
 79.14انون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا مشروع الرأي المتعلق بمشروع الق 78.14رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 

.المتعلق đيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، واللذين أحيلا على المجلس من قبل رئيس مجلس النواب

لمجلس دعا ضمن توصياته وحسب وكالة المغرب العربي، فقد أوضح بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصلت الوكالة بنسخة منه، أن ا
من  169 المادة إلى توضيح اختصاصات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، من خلال تخصيص مادة تذكر بمهام المجلس كما تم تحديدها في

ي ل مرجعية للمجلس الاستشار الدستور، وتخصيص مادة للتذكير بالمبادئ الدستورية الكبرى والحقوق الأساسية للإنسان والطفل التي يتعين أن تشك
، مع التنصيص على )هشة المساواة، المناصفة، المصلحة الأسمى للطفل، مشاركة الأطفال، الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص في وضعية(للأسرة والطفولة 

.أن المجلس يعتبر شخصية معنوية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية

بة ومساءلة الحكومة حول من الأساسي أن يتم تمكين المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من إمكانية مخاط« وأضاف المصدر ذاته أن المجلس اعتبر أنه 
.» المواضيع المتعلقة بالأسرة والطفولة، كما يتعين عليه أن يضمن مشاركة الأطفال في مختلف أشغال المجلس التي ēمهم

ى استقلاليته، وأوصى باختيار ، أكد المجلس على الطابع الجماعي لتسيير المجلس وعلوحكامتهوبخصوص تركيبة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 
ولة، لمتخصصين في شؤون الطفالأعضاء بناء على مهامهم وخبرēم وتجربتهم والسهر على التوازن بين الأعضاء المتخصصين في شؤون الأسرة والأعضاء ا

ة بشكل دوري، وذلك مبرزا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يشدد على ضرورة عقد الجموع العامة للمجلس الاستشاري للأسرة والطفول
.على الأقل أربع مرات في السنة

راسته ماعي والبيئي خلال دأما بخصوص رأيه حول مشروع القانون المتعلق đيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حدد المجلس الاقتصادي والاجت
.لمشروع القانون مجموعة من العوائق المحتملة بخصوص الوقاية من التمييز والنهوض بالمناصفة

يه ة لم يتم التأكيد علوبعد أن رحب بمجموعة من الاختصاصات المتضمنة في مشروع القانون، لاحظ المجلس الاقتصادي والاستشاري أن مفهوم الحماي
كافحة كل هيئة المناصفة وم بما في الكفاية، ولهذا يقترح المجلس إدماج، ضمن مشروع القانون، تعريفا لمبدأ المساواة وكذا مبدأ عدم التمييز وتخصيص

غير التمييز ي أشكال التمييز، من أشكال التمييز في ما يتعلق بالتمييز المرتبط بالنوع، ومنحها اختصاص المخاطبة وأن يتم اللجوء إليها، مبرزا أن باق
.تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسانالقائم على الجنس، 

ترافع ة القانونية والحق في الولتمكينها من الاضطلاع بمهامها، سجل المصدر نفسه أن يتعين منح هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الشخصي
ة والمعنوية يم الأضرار الماديأمام العدالة ضد أوضاع أو أفعال أو مقترفي التمييز، وتمكين الهيئة من معاينة وضعيات التمييز، واقتراح الوساطة، وتقي

حة كل أشكال التمييز لأجل هذا، يتعين أن تكون خبرة هيئة المناصفة ومكاف« للأعمال التمييزية، ومساعدة الضحايا لجبر ضررهم، مشيرا إلى أنه 
.»معتمدة ومقبولة من لدن المحاكم 
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ساس المهنية والحزبية، على أ دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظم بشكل مستقل عن الانتماءاتكما 
عة محصورة بين ل التمييز من مجمو المشاركة الجماعية، والخبرة المؤكدة، والتعددية والتنوع والتكامل بين الخبرات وتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكا

.أشهر 3عضوا، تعين بشكل شخصي، وتعقد اجتماعا واحدا على الأقل كل  30و  25

وجمع لفين بتلقي الشكايات، وأخيرا، اعتبر المجلس أن الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يتعين أن تتوفر على أعوان محلفين مك
.البيانات، ووضع المحاضر، كما أوصى بضرورة النشر الدوري لآراء هيئة المناصفة في الجريدة الرسمية

http://www.febrayer.com/317967.html

http://sahafaharabiah.net/news2714162.html
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المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام
ذا كُنا سنتمسّك đذا إ“: للمسودّة، وقال” الخلفية المحافظة“انتقد ) هيئة رسمية(، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار

، ودعا إلى إلغاء ”ة فقطالموضوع من خلفية نظام عقوبات الإسلام، فلماذا لا نتمسّك بالرّجم والجلد وغيرها من العقوبات، ونتمسّك đذه العقوب
نفيذها الأحكام القانونية تستمِدّ قوēّا المادية في ت“، لأن 1993عقوبة الإعدام بصفة Ĕائية من مشروع القانون، ما دامت لم تـُنفَّذ في المغرب منذ سنة 

.”وليس في عدم تنفيذها

وجبة لها“الصبّار أشار أيضا إلى أن عددا من الدراسات أثبتت أن عقوبة الإعدام 
ُ
 إيران#وتا إلى دولتيْ الصين ، لاف”لا أثر لها في تخفيض الجرائم الم

كن أن تنزل بالإعدام الخاطئة التي يمُ  اللّتين تعاقبان بالإعدام في جرائم المخدّرات، إلا أن هذه الجرائم في تصاعُد مستمِر، كما نبّه إلى الأحكام القضائية
.فالقضاء الأمريكي أطلق في ظرف ستة أشهر محكومينْ بالإعدام بالخطأ. على أبرياء

طالِب بإلغاء عقوبة الإعدام، مستنِدا إلى أن
ُ
لغت عقوبة عدد الدول التي أ في السياق، دافع محمد الصبّار عن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الم

جنوب المتوسط إلى مصاف  من غير المقبول ونحن بلد نتوخّى أن نرتقي đذه الديمقراطية الناشئة في“: في تزايد مستمر، وقال” الوحشية“الإعدام 
.”الدول الديمقراطية، أن نبقى عليها

http://www.al-council.com/19633/news-world.html
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Le CESE adopte le projet sur le Conseil de la Famille 

                            14 / 26



 

01/02/2016
16Conseil national des droits de 

l'Homme

01/02/2016

                            15 / 26



 

01/02/2016
1Conseil national des droits de 

l'Homme

01/02/2016

                            16 / 26



 

01/02/2016
2Conseil national des droits de 

l'Homme

01/02/2016

                            17 / 26



 

01/02/2016
29Conseil national des droits de 

l'Homme

01/02/2016

                            18 / 26



 

01/02/2016 32
Conseil national des droits de 

l'Homme

Avis du Conseil économique, social et environnemental

Le projet de loi ne garantit pas l’indépendance et l’expertise 
du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance
Soumaya Bencherki,LE MATIN  31 January 2016 –

Après le Conseil national des droits de l’Homme, le Conseil économique, social et environnemental a 
adopté son avis sur le projet de loi 78.14 relatif au Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, 
actuellement en discussion au sein de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des conseillers. Un 
avis qui vient en réponse à une demande faite par le président de la Chambre des représentants. La 
composition, les attributions, le mode de financement sont autant de points qui doivent être revus, selon le 
CESE.

Le Constat arrêté par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est clair et sans équivoque. 
«Le projet de loi n’a pas pris en compte plusieurs dimensions essentielles de la Constitution, telles que la 
parité, la dimension régionale et la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, des enfants 
et personnes âgées», précise l’avis adopté jeudi dernier par le Conseil que préside Nizar Baraka. Le CESE a 
en effet épinglé le projet de loi tant au niveau de la forme que du contenu.

S’agissant de la forme, le CESE estime que le projet de loi ne contient pas de préambule exposant 
clairement les principes directeurs déterminant la création du Conseil consultatif de la famille et de 
l’enfance (CCFE). Au niveau du contenu, le CESE pointe du doigt l’absence de mécanismes de consultation 
des enfants, alors que la participation des enfants aux politiques publiques est un droit reconnu par la 
Convention internationale des droits de l’enfant. Le Conseil considère aussi que le texte élaboré par le 
département de Bassima Hakaoui est différent, à plusieurs égards, de la proposition faite par la commission 
scientifique. Ainsi, il recommande vivement l’ajout d’un autre article permettant de rappeler les grands 
principes constitutionnels et les droits fondamentaux de l’Homme et de l’enfant qui devraient constituer le 
référentiel du CCFE.

De même, le CESE estime judicieux de préciser que le CCFE est une personne morale jouissant de 
l’indépendance financière et administrative. Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental, 
tout comme le Conseil national des droits de l'Homme, pointe la composition du CCFE, telle que 
prévue par le projet de loi. Pour le CESE, «la composition proposée ne garantit pas l’indépendance et 
l’expertise du CCFE et ne permet pas son insertion dans le champ institutionnel de manière 
complémentaire et cohérente». Idem pour la représentativité au sein du Conseil. Celle-ci pose le problème 
de la légitimité des représentants, selon le CESE. C’est notamment le cas de la représentation des 
parlementaires. Pour le Conseil économique, social et environnemental, la présence des parlementaires au 
sein du CCFE «pose le
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problème de l’incompatibilité entre la fonction de parlementaire et celle de membre du Conseil. Elle 
introduit une confusion des rôles institutionnels.» Notons ici que le CCFE comprend dans sa composition 
deux parlementaires, désignés par les deux présidents du Parlement.

Même constat en ce qui concerne la représentation de l’administration publique, qui semble poser, elle 
aussi, un problème de légitimité, eu égard aux missions de suivi et d'évaluation dévolues au Conseil.
Dans cette lignée, le CESE plaide en faveur du mode «intuitu personae», le choix des membres en se 
focalisant sur leur expertise et expérience dans l’un des domaines de spécialité du Conseil. Car selon lui, 
l’expertise des membres n’est pas garantie par le projet de loi, vu que la majorité des membres sont 
désignés «es qualité». Ainsi, le Conseil recommande de veiller à un équilibre numérique entre les membres 
spécialistes de l’enfance, et ceux spécialistes des questions liées à la famille. La diversification de la 
composition du CCFE est également recommandée.

Les pouvoirs dévolus au président du Conseil ne sont pas en reste. Pour le CESE, le projet de loi donne des 
pouvoirs étendus au président, chose qui compromet la bonne gouvernance interne. S’agissant des 
attributions du CCFE, le CESE recommande de les clarifier à travers l’ajout d’un article qui rappelle les 
missions du Conseil telles que définies dans l’article 169 de la Constitution. Ainsi, il insiste sur la nécessité 
de consacrer dans le texte de loi la possibilité pour le CCFE de s’autosaisir et de saisir le gouvernement 
sur les sujets en relation avec la famille et l’enfance.

http://lematin.ma/journal/2016/le-projet-de-loi-ne-garantit-pas-l-independance-et-l-expertise-du-conseil-consultatif-de-la-famille-et-
de-l-enfance/240589.html
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Les détails de la nouvelle loi sur le CNDH
Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) prend du (bon) poids. Les prochains mois 
verront le dépôt d’un projet de loi qui viendra renforcer le Conseil, et modifier en profondeur son champ 
d’action et ses domaines d’intervention. Précisions.
Des changements, la nouvelle loi sur le CNDH en apportera à la structure même du Conseil, qui se verra 
attribuer de nouvelles prérogatives. Le texte de loi en préparation dotera, entre autres, le CNDH de quatre 
nouveaux mécanismes qui accompagneront l’application des conventions internationales ratifiées par le 
Maroc en matière d’interdiction de la torture, de droits de l’enfant, de droits des personnes handicapées et 
de lutte contre les discriminations. Ce qui attribuera à l’instance présidée par Yazami de nouveaux pouvoirs 
et, surtout, de nouvelles responsabilités.
Car il faut dire que malgré son rôle d’intervenant et, généralement, d’impulseur de débats sociétaux 
(héritage, parité, libertés individuelles), le CNDH n’est jamais réellement parvenu à se positionner comme 
instance de recours et d’action dans le but d’imposer le respect des droits humains aux différentes 
institutions, ni à jouer le rôle stratégique qu’ambitionnent ses dirigeants. Les mécanismes prévus dans la 
nouvelle loi sur le CNDH lui permettront, donc, de contribuer plus activement à faire respecter des droits 
de l’Homme au Maroc.
Joint par le HuffPost Maroc, le ministre de la Justice Mustapha Ramid nous a informé que la nouvelle loi sur 
le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), en cours d’élaboration par son département, est quasi-
prête. S’il souligne que jusqu’à présent, « aucune date n’a été fixée pour le dépôt » du projet de loi, on 
espère, du coté du CNDH, que le projet de loi sera déposé au parlement lors de la session du printemps, 
qui débute en avril.
Un mécanisme sur la torture
Il s’agit, visiblement, du plus attendu des mécanismes. Il aura pour principales missions « d’organiser des 
visites régulières inopinées dans les lieux de détention, dont commissariats et prisons, ainsi que de 
réceptionner et traiter les plaintes pour torture, et ainsi établir si torture il y a eu ou pas », indique au 
HuffPost Maroc le secrétaire général du CNDH Mohamed Sebbar.
Contrairement à ce qu’une partie de la presse a relayé, « il n’appartiendra pas au mécanisme de porter 
plainte contre les personnes ayant émis des allégations de torture qui, après enquête du mécanisme, 
s’avèrent infondées. C’est le travail de la justice », clarifie M. Sebbar qui souligne qu’en revanche, « les 
résultats des enquêtes du mécanisme sur les cas de torture pourront naturellement être utilisées par la 
justice ». Le mécanisme produira, par ailleurs, des recommandations adressées aux différentes institutions 
concernées par les visites
Un mécanisme de suivi et de recours des droits de l’enfant
Attendu depuis 2010, ce second mécanisme s’occupera principalement de « la prise en charge des plaintes 
relatives aux violations des droits de l’enfant », indique M. Sebbar.
Pour permettre à ce mécanisme de remplir pleinement ses missions, le CNDH a émis, en 2010, le souhait 
de bénéficier d’une « accessibilité directe aux enfants, d’où l’importance de procédures simples. Il ne doit 
pas y avoir d’entrave, notamment administrative ou financière, à la saisine par toute personne ayant
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connaissance d’une violation de droits de l’enfant. Le mécanisme de recours doit aussi pouvoir s’autosaisir 
s’il a connaissance d’une situation de violation de droits de l’enfant. »

Le conseil a également souligné la nécessité de rendre ce mécanisme « physiquement proche des enfants. 
Cela implique d’une part que le mécanisme de recours doit être accessible sur tout le territoire, y compris 
les zones rurales et reculées. D’autre part, il doit être présent dans les lieux fréquentés par les enfants, 
c’est-à-dire les écoles, les garderies, les hôpitaux, les institutions, et les centres de détention pour mineurs 
entre autres. »

La question de l’accessibilité se pose aussi, puisque « le mécanisme de recours doit s’assurer de son 
accessibilité aux enfants ayant des besoins spécifiques. En particulier, il doit prévoir des locaux accessibles 
aux enfants handicapés et un mode de communication adapté. Des mesures doivent être prévues pour que 
les enfants ne parlant pas ou peu l’arabe, l’amazigh ou le français, notamment les enfants immigrés, aient 
accès au mécanisme. »

Enfin, le CNDH note qu’il « est important que le mandat du mécanisme lui permette d’accéder aux lieux 
où sont les enfants pour effectuer des visites ‘surprises’. Ces lieux doivent être non seulement des lieux 
publics comme les écoles ou les centres de détention mais aussi des lieux privés, comme les maisons ou 
des entreprises où peuvent être exploités des enfants. »
On ne sait en revanche pas si toutes les recommandations et les doléances du CNDH dans ce sens seront 
prises en compte dans la nouvelle loi sur le conseil.

Mécanisme relatif aux droits des personnes handicapées

« Un quota de 7% des emplois est réservé aux personnes handicapées dans la fonction publique », rappelle 
le secrétaire général du CNDH, qui s’interroge: « combien de départements ministériels respectent 
réellement ce quota? » Ce non-respect des quotas n’est qu’une violation parmi d’autres des droits des 
personnes handicapées. Pour y mettre fin, ce mécanisme constituera un recours aux handicapés dont les 
droits sont bafoués, et présentera, en outre, des recommandations et des études à ce sujet.

Il se chargera, principalement, du suivi de la mise en œuvre de la convention internationale relative aux 
droits des personnes handicapées, ratifiée par le Maroc en 2009. Dans l’article 33 de cette convention, les 
Etats signataires s’engagent à créer, « au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes 
indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente 
convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au 
statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de 
l’homme. »
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Mécanisme de lutte contre les discriminations

Ce dernier mécanisme couvrira un champ large, qui va des discriminations fondées sur la race, la couleur, à 
celles sur les origines ethniques et sociales. Exception faite de celles fondées sur le sexe, pour ne pas faire 
doublon avec l’Autorité pour la parité et la lutte contre les discriminations.

En plus de servir de recours aux personnes ayant souffert de discrimination, il coordonnera et publiera des 
études sur le sujet, et contribuera à la lutte contre les discriminations. Et les comportements 
discriminatoires ne sont pas l’apanage exclusif du citoyen lambda, mais sont si diffus qu’ils touchent presque 
tous secteurs et institutions. « Pourquoi ne voit-on pas d’animateurs TV noirs au Maroc? N’y-a-t-il pas 
d’étudiants noirs dans les instituts de journalisme? », s’indigne Mohammed Sebbar.

http://www.tanmia.ma/les-details-de-la-nouvelle-loi-sur-le-cndh/

                            23 / 26



 

01/02/2016 43
Conseil national des droits de 

l'Homme

                            24 / 26



 

01/02/2016 44
Conseil national des droits de 

l'Homme

http://www.medias24.com/SOCIETE/161392-Une-police-anti-discrimination-au-service-de-l-Autorite-de-
parite.html
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L'avis du CESE sur l'Autorité de la parité et le Conseil 
marocain de la famille et de l'enfance
Publication: 31/01/2016 15h13 

cial et environnemental (CESE), réuni jeudi à Rabat, a émis un avis sur les projets de lois relatives au Conseil 
consultatif de la famille et de l'enfance (CCFE) et le projet de loi relative à l'Autorité de la parité et de lutte 
contre toutes les formes de discrimination (APALD), tous deux objets de saisines de la part du président 
de la Chambre des représentants.
Le CESE a appelé à mieux clarifier les attributions du CCFE en rappelant, dans un article de la loi sur le 
CCFE, les missions du Conseil telles que définies dans l'article 169 de la Constitution. Il a, en outre, 
demandé à ce qu'une disposition de la loi soit dédiée au rappel des principes constitutionnels et des droits 
fondamentaux qui devraient constituer le référentiel du CCFE (égalité, parité, intérêt supérieur de l'enfant, 
participation des enfants, prise en compte des personnes vulnérables), et à préciser, dans ladite loi, que le 
Conseil est une personne morale jouissant de l'indépendance financière et administrative.
Le Conseil a aussi plaidé pour doter le CCFE de la capacité d'autosaisine, afin "d'interpeller le 
gouvernement sur les sujets en relation avec la famille et l'enfance. De même que le CCFE doit pouvoir 
assurer la participation des enfants aux différents travaux du Conseil qui les concernent", indique un 
communiqué du CESE.
Parité: télescopage avec le CNDH
Le CESE a précisé que l'APALD ne peut intégrer la lutte contre les autres formes de discrimination, hors 
discrimination entre sexes, dans ses prérogatives, puisqu'elles relèvent des attributions du Conseil 
national des droits de l'homme (CNDH). Ce dernier sera en effet doté, comme l'a annoncé le 
HuffPost Maroc en exclusivité, de plusieurs mécanismes, dont un dédié à la lutte contre les discriminations, 
hors discriminations basées sur le sexe, qui seront du ressort de l'APALD.

Le Conseil Economique Social et Environnemental a, en outre, identifié lors de l'examen de ce projet de loi 
plusieurs obstacles à la prévention des discriminations et à la promotion de l'égalité. "Si le CESE se félicite 
d'un certain nombre de prérogatives contenues dans le projet de loi, il constate que la notion de protection 
n'est pas assez prononcée. C'est pourquoi le Conseil propose d'intégrer au projet de loi une définition du 
principe de l'égalité ainsi que du principe de non-discrimination et de spécialiser l'APALD dans toutes les 
discriminations liées au genre et lui conférer compétence de se saisir et d'être saisie", indique le 
communiqué du CESE.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/01/31/cese-avis-saisine_n_9124512.html
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